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 ن ينبّهونوفي القضية المالية: خبراء اقتصادي

  
 سمير المقدسي جورج قرم، جواد عدره،

 
ؤولة اتّخاذه بشأن استحقاق اليوروبوندز في آذار الجاري. جّب على السلطات المسحالياً وفي الموقف الذي يتو  قيل الكثير في الأزمة المالية التي يواجهها لبنان

 :ائم نودّ التنبيه إلى أربعة أمور أساسيةفي خضمّ هذا النقاش الق
 
اده إلى برنامج ضرورة التشديد على وجوب استنإعادة جدولة أو هيكلة مستحقات سندات اليوروبوندز في ظلّ الظروف القائمة نرى في معرض البحث عن  ■

د عن الوفاء بهذه المستحقات. فأيّ لجوء إلى التفاوض مع وشفاف لإعادة التوازن المالي في المدى المنظور، حتى لا يوحي الأمر بتهرّب متعمّ  مدروس
للمعالجات المطلوبة قتصادي واضح المعالم كن مبنياً على تصوّر مالي والتغلب على أزمته المالية لن يكون ذا جدوى ما لم يلبنان في امنظّمات دولية لمساعدة 

 .وفي طليعتها المطالب المحقّة للانتفاضة الشعبية
لموثوقة ي بحسب ما تعكسه البيانات الموحّدة ــ الدقيقة وايم للسياسات المالية يجب أن يستند إلى الواقع الحقيقي لمجمل الوضع المالي اللبنانطيط السلإنّ التخ ■

 والشفافة
ه الحسابات، ويتوجّب بالتالي ردمها بأسرع مال ومصرف لبنان والمصارف العاملة. ولكن حقيقة الأمر أن ثغرة فادحة لا تزال تحيط راهناً بهذوزارة اللكلّ من  ■

 .اليلثقة. ويتطلّب هذا الأمر حسن وصوابية التخطيط الموقت تأسيساً لأيّ معالجة مالية تهدف إلى إعادة ا
لثقة داخلياً وخارجياً يستوجب فية في التنفيذ ضماناً لنجاح المعالجات المطلوبة. ما يعني أن تعزيز فرص إعادة التزام السياسي والشفاوجود قدر أكبر من الا ■

ل القطاعَين العام للقوانين وفي كبح الفساد داخكين القضاء وتثبيت استقلاليته في التطبيق الناجح اسي عبر تمبالأولوية ترسيخ مضمون وفعالية هذا الالتزام السي
 .لخاصوا
 

 لتحلّ محلها مفاهيم جديدة تؤسّس لمستقبل واعدآن الأوان للتخلّص من الممارسات السياسية المعتادة في إدارة الشأن العام 
 
نات إلى تفاقم عجز المواز العدالة الضريبية، قد أدّى  ياسة المالية وعدم ضبط مسارب الإنفاق العام وغيابإنّ ما تراكم على مدى عقود من خلل في الس ■

سلطة السياسية مسؤولية أساسية عن تفاقم هذه الاختلالات، نتيجة نهجها في المتلاحقة وارتفاع مستوى الدين العام إلى مستويات قياسية. وتتحمّل أطراف ال
طأ تحميل السياسة النقدية عبء توفير نشير بالتحديد إلى خ ي إطار هذه المسؤولية بالذاتتلازم مع انتشار الفساد في الإدارات الحكومية. وفلمغانم المتقاسم ا

سلبية جمّة على  ه من تبعاتتتحوّل إلى بديل سهل للسياسة المالية، مع كل مخاطر هذا التوجّه، وآخرها ما خلّفالموارد للموازنة، ما جعل السياسة النقدية 
 .مة العلاقات مع الخارجعات الاقتصادية ومنظو معها، وكذلك على مجمل القطا المودعين في المصارف والمتعاملين

دارتها على قواعد سليمة وش مطلوب أمر حيوي من أجل إعادة التوازن ال فافة غير خاضعة للتدخلات السياسية والسرقات المنهجية هوإنّ تفعيل السياسة المالية وا 
 .يرة التي يواجهها لبنانللسياسة الاقتصادية وبدء تخطّي الأزمة الكب

العام لتحلّ محلها مفاهيم جديدة تؤسّس لمستقبل  الأوان كما عبّرت عنه الانتفاضة الشعبية للتخلّص من الممارسات السياسية المعتادة في إدارة الشأن آن لقد
 .واعد
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